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  ساس التعويض عن أضرار القرارات الإدارية الإلكترونيةأ
  (دراسة مقارنة)

 د الراشديالباحث/ سعيد حمد علي حم
  ملخص

ح م  وني أص ع الإل ي رس ال ة ال ق ا ال ج ل ار ال ل ان في 
وني  اهل أ دولة، العال الإل راً أن ت اً أو م ع م ل أنه ل  ال الق
ا  ارس ه هات الإدارة أن ت ، وم ث  على ال لف ع ال ، ولا ت ي ال

جي،  ل ر ال ة، ال ن فاتها القان لة في ت ة العامة ال ل ال ل الارتقاء  في س
ة،  ائ ها الاس و ة عامة لها ش ل اتها  اً في تعاق ارات الإدارة، وأ ار الق كإص

اد. ام وا ان ف العام  ف ت ال   به
 ، ه ق وال اد في ال ف في الاق ا ال ر م أجل ه عله ت الأم ال 
لف ع  اك الع ولا ت ل أن ت ار في س ع أمام أ دولة م خ لفة، ول  وال
اهل  ي ت ولة ال ة، وال ق ا ال ج ل وني وال ع الإل اه ن ال ال س الات
ة في  قل سائل ال م ال ي مازال ت ول ال ه تل ال ا ت ج ل ه ال ام ه اس

ل ال غ وص قل ب ة.ال ي ا ال ج ل ام ال اس ارجي    عال إلى الق ال
لاحقة  عة وال مات ال ق ة ال اك اض إلى م ق ال عى في ال ا إن الادارة ت ك
اقع  ضها ال ي ف ات ال اجهة ال م ال مات وذل ل عل ا ال ج ل في عال ت

ه أن إدارة ا عارف عل ا أنه م ال  ، ات الع اجة وتغ رك م ال اف العامة ت ل
م في  ق تق عي ل مات وال ال تق ال ات ال ال في م ل اسة إلى ع ال
مات في  عل ا ال ج ل عل ب ة وما ي ي ات ال ق فادة م ال الات والاس لف ال م

ة.  ة ال ل الادار داخل الإمارات الع مة الع   دع م
ل ة تع م ان ش أ ض ل ل ء ال ها ال ف ارات م ة الإدارة م ق

ة  ف ي تأخ  ول ال اب جهة الإدارة، وذل في ال ن ل ف ارسها ال ي  ال ال الأع
امل اء ال رته على إلغاء تل  -الإدار أو العاد -الق ال الإدارة وق ة أع في رقا

ار الأوام إلى  يلها أو إص ال أو تع ، ذل الأع ف على ن مع ال جهة الإدارة 
ة  ج ف وعة ي ال الإدارة غ ال ة ع الأع اش ار ال أ تع الأض لأن م
وع  ل غ ال اشئ ع الع ر ال ل في إصلاح ال ة ت ة ماد ل ة إلى ع و ال

ه الأ ق ه وح ع ضع إلى  ل إعادة ال ما ت ق ع ع ال ل  ال ة ق صل
 . ي ال اره  ل الإدار ونفاذة وض ور الع   ص
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ادرة م ة ال ون ارات الإل ة الإدارة ع الق ل أ  وتع م لاً ل ها ب ف م
ال الإدارة، أ  اء على أع ة الق قا امل ل ام  ي لا تأخ ب ول ال ة في ال و ال

اء على إلغاء رة الق أ ق ي لا تأخ  يلها. و الأع ال ة ال الإدارة أو تع ال ور الإش ت
اء  ه س ة ع ات ة ال ول وني وال ار الإدار الإل ا الق ل ض راسة ح ة لل ئ ال

أ ون خ ة ب ول أ أو ال ة ال   .كان على أساس ف
Summary 

For the modern state in technological transformation، the rise in 
electronic areas, and the spread of digital technology provided by 
this state، a return to Arabic 

Which makes him evolve for this example، the economic 
economy in time and effort، transformation، 56 traditional means 
of transportation are used to move between the means of 
transportation in the world. 

Also, the administration is seeking at the present time to move 
quickly and successively in the world of information technology in 
order to meet the challenges it faces and their changes, and it is the 
management of services and pursuit that require rapid transition at 
the present time. Advances in the fields of fields and benefit from 
modern technologies and related information technology in the 
administrative work system within the United Arab Emirates. 

The responsibility of the administration is one of the decisions 
of its employees, the integral part of the principle of ensuring the 
legitimacy of the business practiced by the employees for the 
account of the management authority, in countries that adopt the 
idea of complete judiciary- administrative or ordinary- in 
controlling the work of the management and its ability to cancel or 
modify these actions or issue orders to the management body to act 
In a certain way, this is because the principle of compensation for 
damages arising from illegal administrative acts translates the idea 
of legality into a physical process represented in repairing the 
damage resulting from the illegal act by means of monetary 
compensation when it is impossible to restore the situation to its 
original nature and reality before the issuance of the administrative 
act and is effective and harms the debt.  
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The responsibility of the administration for the electronic 
decisions issued by its employees is considered an alternative to 
the principle of legality in countries that do not adopt a complete 
system of judicial control over the work of the administration، that 
is, that do not take the principle of the ability of the judiciary to 
abolish or modify administrative actions. The main problem of the 
study revolves around the controls of the electronic administrative 
decision and the responsibility resulting from it، whether it is based 
on the idea of error or responsibility without error. 

  المقدمة
  أولا: موضوع الدراسة:

ح م  وني أص ع الإل ي رس ال ة ال ق ا ال ج ل ار ال ل ان في 
اهل أ دولة، العال الإل  راً أن ت اً أو م ع م ل أنه ل  وني ال الق

ا  ارس ه هات الإدارة أن ت ، وم ث  على ال لف ع ال ، ولا ت ي ال
ة،  ن فاتها القان لة في ت ة العامة ال ل ال ل الارتقاء  جي، في س ل ر ال ال
ة،  ائ ها الاس و ة عامة لها ش ل اتها  اً في تعاق ارات الإدارة، وأ ار الق كإص

ف ت ال اد.به ام وا ان   ف العام 
 ، ه ق وال اد في ال ف في الاق ا ال ر م أجل ه عله ت الأم ال 
لف ع  اك الع ولا ت ل أن ت ار في س ع أمام أ دولة م خ لفة، ول  وال
اهل  ي ت ولة ال ة، وال ق ا ال ج ل وني وال ع الإل اه ن ال ال س الات

ة في اس قل سائل ال م ال ي مازال ت ول ال ه تل ال ا ت ج ل ه ال ام ه
ة ي ا ال ج ل ام ال اس ارجي  ل العال إلى الق ال غ وص قل ب   .)١(ال

لاحقة  عة وال مات ال ق ة ال اك اض إلى م ق ال عى في ال ا إن الادارة ت ك
مات و  عل ا ال ج ل اقع في عال ت ضها ال ي ف ات ال اجهة ال م ال ذل ل

اجة  رك م ال اف العامة ت ه أن إدارة ال عارف عل ا أنه م ال  ، ات الع وتغ
م في  ق تق عي ل مات وال ال تق ال ات ال ال في م ل اسة إلى ع ال

ة وما ي ات ال ق فادة م ال الات والاس لف ال مات في  م عل ا ال ج ل عل ب ي
ة.  ة ال ل الادار داخل الإمارات الع مة الع   دع م

                                                 
ار الإد )١( ل في الق اءات وال ا الإج ق، د. محمد خال شهاب، ض ق ة ال ل راه،  ، رسالة د ار

رة،   . ٢٤، ص٢٠١٨جامعة الإس
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  ثانيا: أهمية الدراسة: 
ة  ان ش أ ض ل ل ء ال ها ال ف ارات م ة الإدارة م ق ل تع م

ف ي تأخ  ول ال اب جهة الإدارة، وذل في ال ن ل ف ارسها ال ي  ال ال ة الأع
امل اء ال رته على إلغاء تل  -الإدار أو العاد -الق ال الإدارة وق ة أع في رقا

، ذل  ف على ن مع ال ار الأوام إلى جهة الإدارة  يلها أو إص ال أو تع الأع
ة  ج ف وعة ي ال الإدارة غ ال ة ع الأع اش ار ال أ تع الأض لأن م

ة م ل ة إلى ع و وع ال ل غ ال اشئ ع الع ر ال ل في إصلاح ال ة ت اد
ل  ة ق ه الأصل ق ه وح ع ضع إلى  ل إعادة ال ما ت ق ع ع ال  ال

ل ور الع ي ص ال اره     .)٢(الإدار ونفاذة وض
ادرة م ة ال ون ارات الإل ة الإدارة ع الق ل أ  وتع م لاً ل ها ب ف م

ال الإدارة، أ  اء على أع ة الق قا امل ل ام  ي لا تأخ ب ول ال ة في ال و ال
يلها.  ال الإدارة أو تع اء على إلغاء الأع رة الق أ ق ي لا تأخ    ال

  ثالثا: إشكالية الدراسة وتساؤلاتها: 
وني وا ار الإدار الإل ا الق ل ض راسة ح ة لل ئ ة ال ال ور الإش ة ت ول ل

أ ون خ ة ب ول أ أو ال ة ال ان على أساس ف اء  ه س ة ع ات   .ال
  خطة البحث:رابعاً: 
وني :وح م ار الإدار الإل اتج ع الق أ ال ة على أساس ال ول   .ال

ل الأول ني :ال ن ال اق القان ة جهة الإدارة في ن ول أ الغ أساس م   .خ
ع الأول و :الف ع ش ة ال ل  .ام م
اني ع ال ع :الف ة ال ل   .أساس م

اني ل ال ار  :ال ة ع أض ق ة ال ن ة ال ول ى اساس ال أ ال ال
وني ار الإدار الإل    .الق

ع الأول أ :الف ني لل م القان فه   .ال
انى ع ال اع و  :الف أأن   .درجات ال

ة ات   :ال

                                                 
اض )٢( ه ال ا  اق ،د. اب ها في الع ف ال م ة الادارة ع اع ل راه  ،م ق  ،رسالة د ق ة ال  ،ل

ة   .٥ص ،١٩٧٣ ،جامعة القاه
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  مبحث وحيد
  على أساس الخطأ الناتج عن القرار الإداري الإلكتروني المسؤولية
: ه وتق   ت

ار  أ في إص ة على أساس ال ون ارات الإدارة الإل ة الإدارة ع الق ول م م تق
ور  ام ال ا، ولاب م  ه ة ب ر وعلاقة ال وني، وال ار الإدار الإل الق

ى تق لاثة ح ان ال ه الأر ات ه ع إث الي ال ال ة جهة الإدارة، و  ول م م
ه ي أصاب ار ال   .)٣(ع الأض

                                                 
أن " )٣( ي  أب  ق  ة ال لاص اق م اء ان اس ر ق ق ان م ال أ وعلاقة ول  ل

ها م  ة عل ع دون رقا ض ة ال قل بها م ي ت اقع ال ائل ال ر م م أ وال ة ب ال ال
ق ة ال اؤها سائغاً له ألا إ ،م ن ق لهأن ش ذل ان  في ل ا  الأوراق  اب  ا  .صله ال

ادة أ ال لاً  ناً ع ر قان ق عاملات ال ٢٨٧ن م ال ن ال ر م قان ة انه اذا اث ال ان ال ن
أ ع س  ة او فعل الغ او فعل اق ن ة قاه ائي او ق ة او حادث ف او آفة س ه  ي لا ي له  ج

ادة  ، ون ال غ ذل ن او الاتفاق  ق القان ان ما ل  ال م  ان غ مل ر  م  ٩٦٧ال
ن على  ه أنف القان دع ع ف ن أنه  على ال ة ال العاد  ا عة ع د ف ال ي  ع

ه  ،ماله لهاأوعل ز م عها في ح ادة ، ن  ن على  ٩٧٦وج ن ال نه اذا ضاع أم ذات القان
ها  ي اتف عل ها ال ة حف ه ل الف ه  م دع ع ق م ال عة او س د ي ج بها أال و ال

انه لها ف لها او  ن ف في حف م ه الع ان مع ت له بها في م خ ه او ب ضع وضعها  ي م
ه  الاتأم وضعها في ب ه ال ع ه ها في ج له بها فانه  ل دخ وج ن  ،و ع ام ق

ادة  عة ٩٣٧ال د له في ح ال اب م ل ل ه ال ال ال  ع ال ن على انه   ،م ذات القان
غ تع او تق فلا ض هفاذا هل   .ان عل

ان ذل ا  ع  ،ل ف ال أنف القاضي ب ه انه ق الغى ال ال ن  ع ان ي م ال ال و
ت  اً على ث قة إ س وث ال ى ي ح م تع حارس ح ل في ع اني ال ه ال ن ض ع ال ال ه

ه أو  اف اً اك في ال ه واج ان يلقى عل ا  لة م ع ه  دع ل ان م ارةنه  الفاً  ،على ال ان ذل م و
ارته  ض س ل او على الأقل واف على ع ان ق  ه الأول  ن ض ع اب م الأوراق م ان ال لل

ائ ه على ال ف ضها ب ى ي م ع احها وأوراقها ح ة م مف ف ب ض واح ع ا ان  ،خارج ال
لها  ز م ض ه حف لها في ح ع ارة خارج ال ان تقف  ذإوضع ال اب انها  د م إال لى جان ع

ض  ع قة م ال قة ل ي في حادث س ل ال ف ب ع وث ان ال وضة لل ع ارات الأخ ال ال
ه  ن ض ع ل ال ال م ق د تع او اه ة وج تها ال اش ي  اءات ال ل ول ي م الاج م ق

اني هى الأم  ،ال ث ه س ألى إبل ان ا لا أ أقة ن ما ح ارة م ان ال ن فعل الغ ه س فق
ع  اب ال اني في  ه ال ن ض ع ه ال ه أأل ع ف  انه ا ت ه او ات ق م جان و ال



  (دراسة مقارنة) ض عن أضرار القرارات الإدارية الإلكترونيةاساس التعوي

  سعيد حمد علي حمد الراشديالباحث/ 

 

١٥١١ 

الي: ل إلى م على ال ال ا الف   ونف ه
ل الأول: ني ال ن ال اق القان ة جهة الإدارة في ن ول أ الغ أساس م   .خ
اني: ل ال ة ع  ال ق ة ال ن ة ال ول ى اساس ال أ ال ار ال أض

وني ار الإدار الإل   .الق
  المطلب الأول

  خطأ الغير أساس مسؤولية جهة الإدارة في نطاق القانون المدني
ادا إلى  وني اس ار الإدار الإل ار الق ة جهة الإدارة ع أض ول أس م ت
ها في  ص عل ارة، وال وعة أو ال عه غ ال ع ع أفعال تا ة ال ول م

ادت ادة  ١٧٥و ١٧٤: ال ، وال ني ال ن ال عاملات  ٣١٣م القان ن ال م قان
ة الإماراتي. ن   ال

ت  وني ال ت ار الإدار الإل ر الق ف ال أص ، أن ال ا س ا  وح
ع العام، وم  هة الإدارة او لل ال عا ل ن تا ا  ، إن ر أصاب الغ ه ض عل

ا الأخ أل ه .ث  ع ال ما  ن مل ، و ار ذل    ع أض
يء م  ارة، وذل  عه ال ع ع أفعال تا ة ال ول ام م ا يلي أح اول  ون

. اس ل ال ف   ال
  الفرع الأول

 شروط قيام مسئولية المتبوع
ادت  ح م ن ال ، و ١٧٤ي ني ال ن ال ن  ٣١٣م القان م قان

ة الإما ن عاملات ال اف ال م إلا إذا ت عه لا تق ع ع فعل تا ة ال ل راتي أن م
ة وأ :ش ة م ناح ع ة ام علاقة ت ه م ناح ف ع علاقة ب ن لفعل تا ن 

.   أخ
ة -١   ام علاقة ت

ةق علاقة ال د -  ا ال ى  –في ه اها ش ( ق م  ق ي  العلاقة ال
اب ش آ ل ل ع عاً)  ع تا ا ة على ال قا ة في ال ه فعل ع) له سل ى م خ (

                                                                                                                       
قة ة في ال ارات القائ ف في معارض ال وج على ما ه مأل ات ما  ،خ ل الادعاء في اث وق ف

اه  ات دع اث لف  اب م ،الف ذل وه ال ن وال الفاً للقان ه ق جاء م ن  ع ي ان ال ال ع ا 
ه ج نق ا  ل  ،الأوراق  ة ت للف ه ال ه فان ه ل  اً للف ع صال ض ان ال ا  ول

ق  ال ارد  ع ".ه على ال ال ني ال ة  ٣٧٢رق  م ة  ،أ.ق ٣س ٢٠٠٩ل  .١٩/٥/٢٠٠٩جل
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ا ع  ه ى لأح ان لا غ ع لها ع م إلا إذا أج ة إذن لا تق هه. فعلاقة ال ج وت
ا:   الآخ وه

ع اب ال ل ل ع ع  ا ام ال   :أ. 
ام علا ةوه ع مه ل ن ة القان اح ة م ال اب  -قة ال ل ل ع ادم 

ومه ا -م ارة وه اب مال ال ل ل ع ائ ال  ة وال ل ال  –والع الع ا  ه
ار ع الفعل ال ع حال وق ا ه ال د ه  ،ي ا ع ول ل اب ال ه ل د ان ي فإذا 

ة ع، ولاع ي فه تا ه ال ع ل ذل أو  ع ق ا ه ال د ان ي ل ال  اء على  ،الع و
ل ل ع ائ ال  ، فإن ال ه ذل ق ال ي عاً في ال ع تا اره لا  اب مال ال

ارة ال ال –ه  ون إذن م ال اصة؛ إذ ه ل  –ب ه ال ال ع م اء   - لق
ع الفعل  اروق اب ش آخ –ال ل ل ي ،ع ه ال ا ل ل ع ان  ا    .)٤(ون

                                                 
ق ال )٤( ة ال أن "ق م ادث ال ة  ة في ال ارة ال ان ال م الأوراق أن ال إذ 

ه ل ل ع ها  ه وأن قائ ف ه  ن ض ع عة لل ة تا ارة ش اع هى س رث ال اة م وق  ،أود 
ادة  قاً لل ا  ه ة ب ه علاقة ال له الأم ال ت  هام ع ه ل اء و تأدي ادث أث ه ال وقع م

ع ١٧٤ ه  ف ه  ن ض ع ة ال ل ق معه م ا ت نى م ن ال ر ال  م القان ع ال
وع له غ ال ع عه  ثه تا ع  .أح أداء ال ه  ف ه  ن ض ع ام ال د ذل أن ال ان م وذ 

ور اع –لل ادث وه ال –ال عه ال في ال ة تا ل ه م قق  ات ما ت ق ب  ي
ق ع ال ال ة  ن ع ال ة في ال ائ ة ال ادر م ال ات ال ق ال في  ،ال فإنه لا 

ع ادة ال الاً لل هائى وع ة  ٢/ ٣٨٥ ال ة سق ال وهى خ ع نى إلا  ن ال م القان
ف ه  ن ض ع نى أو ال ل ع ال ال اره ال اع ارة  ل قائ ال اء ق ة س ارهس اع عاً  ه  م

قى  عه ما  ام تا لاً ع ال قى م ام ف ل ال ف ثه وفى ح ال ر ال أح لاً ع ال له وم
له في  ق ال ق ه  ا لا وجه معه ل ائه م انق ى إلا  ق ع ولا ي ا اً في ذمة ال ام قائ ا الال ه

ه ص عل لاثى ال قادم ال ال هائى  ع ال ادة  ال ا ال  ١٧٢في ال قى ه نى ل ن ال م القان
ورون  ان ال اً على حالة ما إذا  ن  –قاص اع ع  –ال ال عه  ام تا إل اً  روا ح ل 

ق ه في  ،ال ص عل لاثى ال قادم ال ائ ال ل ش ا ال وأن ه ه ن  ع وذ خالف ال ال
ان على ال ال ادة آنفة ال ه على قالال ف ه  ن ض ع فع ال م ال الاً لل ه إع إنه ل  هال 

ة ن ع ال لاً في ال ة – م ائ ع ال عاً لل عة ت ف ع  –ال ال ها ال  ر ف ى ص ال
ق لاثى ،ال قادم ال ال ع  ق ال في رفع ال اءه  أ في  ،ورت على ذل ق ن ق أخ فإنه 

ن ت ال ع". قان ني ال ة  ١٩٠٩٦رق  م ة ٨٥ل ائ ة  ق ل ادر    .٨/٤/٢٠١٧ال
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هه:  ج ة وال قا ة ال   ب. سل
اب ش ل ل ع م ش  ق في أن  م علاقة لا  ى تق ة، آخ ح ا  ال ون

لا ع ذل – هه –ف ج ه وت ة في رقاب ة فعل ع سل ا ع على ال ن لل  .أن 
ع ه ا ال ع  ام علاقة ال ا –فق ة العل اد ة الأت ل ال ع على  –ا تق ما لل

هه ج ه وت ة في رقاب ة فعل ع م سل ا أ )٥(ال ع ال ج وم ث فلا  عاً لل ج تا
هه ج ة في رقاب وت ة فعل فاء أ سل ن ل  )٦(لان في أن  ا أنه لا  وق رأي

ع. اب ال ع ل ا ه ال م  ق ل مع  ه في ع ج ة وال قا ل ال   م
ع  ا ة ال ع في رقا ي ت لل ة ال ة الفعل ل م على ال ة تق ان علاقة ال وأذا 

اء ع  هه س ج ة وت ل ه ال ن ه ه، فلا  أن ت ة، أو غ  العلاقة العق
ة ه)٧(ش ة –. فال ام علاقة ال ع في  –في  ا ة على ال ة فعل ع سل ن لل أن 

ان  اً  ه أ ج ة وال قا رها،ال ة أم لا.  م اان ش اء    س
ه، و  اءلة ش ع فعل غ ر م ي ت ة ال ة الفعل ل ه ال م فه م ث فع

ة ولا  ل ه ال ارس ه اءلة م  اً دون م ل نهائ ة لا  ل ه ال ر ه ة م و م
ة ل لا أه ة، ل ل ه لل ا افأته ع اغ ه إلى م اءل م م ة  –أدت ع ام ال في 

اما اسة ت ال   .)٨(دون عق أساساً وذل 
ها -٢ فة أو  ة ال ع حال تأد ا أ ال   خ

ة ا ع ع الفعل   ب ا ة ال ول عق م وع وق ت ع غ م ا ل ال ن ع أن 
ع ا أ ال ات خ الة  اث ه ال ي وفي ه   .ال

د  ق ل الغ ال ة ع ع ل ع على أساس ال ا ة ال ل ق م ا  أن ت ك
ا إث أ اما  ة ال ع م نفي ق ا عق اذا ل ي ال ع ت ة ال ل ل م ت انه قام ب

ة. ع علاقة ال ق ة أو  قا اج ال   ب

                                                 
ادر في  )٥( ها ال ا١٩٩٦مارس  ٢٤راجع ح ة العل اد ام الات عة أح ة  ،، م د  ،١٧ل ول الأالع

ة - ٣١٤ص  ،٥٤رق  ائ ة ال ائ ني ال ة  ،١٩٦٥ي اف  ٢٢ ،نق م ق ال ام ال عة أح م
ني نق  -١٦٢ص  ،١٦ ل  ٣م  .١٩٦٩ي

ا  )٦( ة عل اد ا ،١٩٩٩ماي  ٩ات ة العل اد ام الات عة أح ه  ،م د الأول ٢١ال  ،٧٣رق  ،الع
  .٤١٦ص

زاق ) ٧( ر د. ع ال ه ء  ،ال س ج   .١٤٢ص  ،٦٧٨رق ، ٢ال
ا )٨( ة عل اد ا ،١٩٩٧ماي  ٢٥ ،ات ة العل اد ام الات عة أح ة  ،م د الأ ،١٩ال  ،٧٤رق  ،ولالع

  .٤٦٣ص 
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أ  اب أو على أساس ال أ ال ع على أساس ال ا ة ال ل قق م ه أنه اذا ت وال
قع  ل أن  ر تع  ى ول تع عة ح ال تا ع ع أع اءلة ال ض تع م ف ال

أ ن ال ها ولا  ه أو  ف ة و اء تأد ع أث ا أ م ال فة إلا إذا  ال اء ال في أث
ه.  ف ال و خل في أع ا ي ع م ا   كان فعل ال

ا ال أن "وفي ه ي  ة نق أب  لاً أن ق م ناً ع ر قان ق ان م ال ا  ل
ادة  ه،  )ب( )١( ٣١٣ال أل أح ع فعل غ ة أنه لا  ن عاملات ال ن ال م قان

ور اذ ل ال اء على  ان له على ومع ذل فللقاضي ب م م  راً أن يل ا رأ م
هه ج ه وت ة في رقاب ة فعل ار سل ه الاض اره اذا  ،م وقع م اً في اخ ول ل  ح

ها ه او  ف ة و ع في حال تأد ا ر م ال ار ق ص ا ان م  ،كان الفعل ال
اف ال ب ه وت ت ة م ل ج ل أ ال ي ال اء ان تق ر ق ق أ  ال ال

ع  ض ة ال ها م ل ف ي تف ة ال ض ائل ال ه ه م ال اف م ت ة او ع وال
لة اً الى ادلة مق ها سائغاً وم ي اب في الاوراق  ،غ معق ما دام تق لها اصلها ال

أ  ان ال ا  ل اف  ر ت أ وال ة ب ال ة ال ائها، وان را ل ق في ل ا 
لاً  ادث م ع ال ر وق ،  ل  م ال ال ال ال  ادث ات ال

ادة  ال لاً  ناً ع ر قان ق ا ان م ال أ،  ا ال د ه ات  ١ /٥غ وج ن الاث م قان
ات اءات اث ه م اج ت  ا ام ة ع ل ه في م ال ار ت ق ل  ة ان تع  ،ان لل

ان الع اب اذا  ان الاس ورة ل ل ولا ض غ  ها  ته م تلقاء نف اء ات ول ع اج
وراً  اه ض ق لا ت اء ت أج ام  م ال اء أن لها ع ر ق ق ا ان م ال م،  ال

تها في ل عق ت في الاوراق ما  ائها اذا وج اؤها سائغاً" ،لق ان ق   .)٩(و

                                                 
ة في أن  )٩( ه الق ل وقائع ه ه الأت ن ض ع ه القاصال اً على اب ه ول ف ............. .ول 

ع رق  ارخ  ٢٠٠٤ /٣١٠اقام ال ها  ٩/٥/٢٠٠٤ب ة اوضح ف ة ال ائ ي الاب ة اب  امام م
ارخ  الغ ٧/٣/٢٠٠٣انه ب ه القاص ال دته ه واب عة.ول ع خل  ،........... م صلاة ال وفي م

قة رق  ها ال أج ف ي  ال وال اني وال ا ال ه ن ض ع ة لل ل ها وال ي  ة ال ا م  ٦٠٣ال
ة اع ق  ،ال ة ت في ح د مادة سائلة رغ غ وسق على الارض وت وج م ال لف ق ان

ى ال ه م اسفل ح ق سا غ وح ن ال ل فى  ،ةب راع الا وت نقله الى ال ة ال ل و
ى  ة م  ١/٤/٢٠٠٣واس في العلاج ح وق جل ة ح ه ان الاصا عي في تق واث ال ال

ة ان رجة ال ضعي  ،ال الأداء ال ها ع دائ  لف ع ة ول ي او لاقي مع مادة  اء ال ث م ج ح
اف ه  ،للأ ها ت لف ع ا ت اق الا والأجوان مة ال ق ام  .  ل ال هى الى  وان



  (دراسة مقارنة) ض عن أضرار القرارات الإدارية الإلكترونيةاساس التعوي

  سعيد حمد علي حمد الراشديالباحث/ 

 

١٥١٥ 

  الفرع الثاني
  أساس مسئولية المتبوع

ع ع اع ة ال ول عهإن م لف  ،ال تا ي اخ ة ال ول ر ال تع م أك ص
ي أساسها ل ت ة وذل ح ها الاراء الفقه ل  ،ف اً في س اً م ل الفقة جه فق ب

ه ول ه ال اس له ل إلى اساس م ص أن وذل على  ،ال ا ال دت الأراء في ه ع ف
  ن ما يلي:

ة   - أ ة تع أصل قا لي ال ة م ول   م
ن  أ أنها ة القاص ت أ ال في رقا م على أساس خ ة وتق ة ش ول م

. م ر قاص غ ن ال في ال ما  ة ع   أصل
ة  ول ا م ة، ون ه ت ول ة ل م قا ال لف  ة ال ول ه م ي أن م ف

يل. ع ع ال أ الغ  ، ول ع خ ة ه أل ع خ ة أ أنه  ول فق  أصل
ا الق عاً فه هاً و ناً أو مع ن م أن  ل ع ال  اص صغ ال بل 

ه. ع عل ج ة لا  ال ه أصل ول ن م اً ت   أ
ة، وه  رة لأنها ت الات ال ا القاص ع ال لل ة ه ول الي م ال ن  وت

ل ما ة  ك ول ا م ارت ان  اذ علي علي سل ه الأس ة ذه إل ة الأصل قا لي ال م

                                                                                                                       
ع مع  اد وال ر ال اً لل اً جاب لغ س الف دره تع ه  ا ب ام  ال ه  عي عل ال

ار ال امه   .ال
ة  ل ق ٣١/١/٢٠٠٥و ع الى ال احالة ال ة اول درجة  ة  ،ق م الا انها في جل

ر في  ١٤/٢/٢٠٠٥ ع لل ال صـ ت ال ق وح ل ع ال عى  ٢٨/٢/٢٠٠٥ع ام ال ال
لغ ام ال ال ه  ار دره ٣٠ ،٠٠٠عل لغ م م ا ال اس ه  .وما ي

ق  ال عي  أنف ال أنف ١١٧/٢٠٠٥اس مات  ١٢٩/٢٠٠٥..... ت رق .ا اس ة ال أنف دائ واس
ة( اع ق  )ال لاثة ١٢٥/٢٠٠٥ت ال افات ال اف الاس ة الاس د ق  ،وض م ج ول

ي ق في  ة ال أ لل ض ال ة العامة وف ا ت ال افات  ٢٩/١١/٢٠٠٥اخ ف الاس ب
ارفه مه وم س أنف ب ل م ام  أنف مع ال لاثة وتأي ال ال ة م  ،ال ة ن اع ل ال وت

ه ن  ع ق ال ال اب وم اثل في  ٢٧/٢/٢٠٠٦في  اس ع ال واودع  ٢٦/٣/٢٠٠٦واودع ال
ه ف ة ب ه الاول م ن ض ع ة ،ال ه ال أ له ف ال ة ب ة العامة م ا . ا اودع ال

ال ي  ع ج رة ان ال فة م ة في غ ه ال رت ه ض ،وق ا الغ ة له دت جل  ". وح
ع ني ال ة  ٦٠رق  م ة أ .ق ١س ٢٠٠٧ل  .١٢/٢/٢٠٠٨. جل
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ادة  نا فق ن ال له" وأما ع ق ادة  ١٣٤غ ال  قابلة لل ائ ال  ١٧٣ق.م ج
ة ق  قا ع ت ال ض ها ال ي  ار ال ق ع الأض ة ال ول ق.م م على م

اً  راً وه م ث ض ة  ،أح ول ه م ولا ع ن م ق  أه فإن ال ور خ وأث ال
ة. ،ةت ن أصل ق ت ة ال ول ر وه غ م فإن م ث ال   وأما إذا أح

ة  - ب ة ت قا لي ال ة م ول   )١٠(م
ة م قا اضع لل ان ال أنه إذا  أن  ا ال ة في ه ر جلال ح ل ال ق وأوقع  ،و

الغ راً  أنه:" ،ض اً وأضاف  ولا ت اره م أع ة  قا لي ال ة م ول  فلا ت م
ة  ول ة هي م ول ه ال ا، وه ه اجهة أ م اه في م فع دع ور أن ي  لل

ه.  فع ودرئها ودفعها ع ا وسائل ل ن م ع والقان ضه أ أن ال  مف
ع ا ع على ال ع ال   رج

أداء تع له  ور  اً لل ي ح م ة ه أن  قا لي ال ة م ول ام م أن أث 
اً ع ال قهج ت ،ر ال ل اف ه ه أنه إذا ما ت ح نف ال ال  و  ل ال ش

ا الأخ  ، قام ه ة ع فعل الغ ول ه ال ور، (ه ع لل إداء ال ول)  ال
اع العامة ود الق اضع لها في ح ع على ال ع على  ،فهل له أن  ج ور ال وأنه لل

ام ا م ا معاً، لأنه ه ا أو عل ه ة  ،ان أمامهأح قا ال لف  ول أ ال فإذا دفع ال
ه القاضي ع ال ح له  ان م ،ال ه إذا  قا ال ل  جع على ال  ،فله أن ي

ار ه للفعل ال ا اء إرت ة ،أث ا س الإشارة إل ة  ة ت ول ولا م اره م اع ا   ،وه

                                                 
ة )١٠( ق ال ة ال عأن " ق م ة ال ل ان م وعة هى  إذ  عه غ ال ال تا ع أع

م  ور وتق ة ال ل ن ل رة  القان ة مق ة ت ل ق م ة ال اء م ه ق وعلى ما ج 
ع ع ال نى،  ان القان ة ال ام  على ف ل ال ف ن ول في ح ال رها القان فالة م

ع ود  العق  إذا أوفى ال ر في ال ث ال عه م له على تا ه  جع  ان له أن ي ع  ال
ادة  الاً ل ال ر، وذل إع ا ال لاً ع تع ه ع م ا ا ال ها ه ن ف ى  ن  ١٧٥ال م القان

ي ا ام على ال ل ال ف جع ال ا ي ل نى، م لا معه، إلا ال ه ول م ل ع فله لأنه ال ل 
ه م ع عل ج ع في حالة ال ا ان له أن  أن لل ى  ع ال ف ال ه ل فق  اجه عه أن ي في م م

ع  ا ز لل ان  ع، و ا ال ل ه ع ق ه م دف ن ل ا  ا  ور، بل أ اجهة ال ي بها في م
ع ه ال عا  إذا رجع عل ور أن ي أن ال ه  دفعه لل أ ال ت ع ك معه في ال ق اش

ر ع رق ". ال ة  ٢٠٦٤ال ة ٧٧ل ائ ة  ق ل ادر   .١٤/٤/٢٠١٦ال
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ع عل ج اً فلا  ال اضع م ه إما إذا ل  ال ول نا أن م ا وأع ه إذا ما سل
ه.   أصل

ع  ة ال ول ار ان م ، على أع ان ه مع الق قام فإن ما ذه إل ا ال وفي ه
ة  م على ف ي تق ور ال ة ال ل ن ل رة  القان ة مق ة ت ول عه هي م تا

ني ان القان ام ،ال ل ال ع في ح ال ع  ى ذل أن و  )١١(وان ال مع
ه م نفقات وما دفعه م تع  ا ت ع  ا ع على ال ج ع ال في ال لل
ول  ع م ا فله لأن ال ي ال  ام على ال ل ال ف جع ال ا ي ور، وذل  لل

ب له ار ال ه ع فعله ال ه ،وح ول ع ع م   على أساس أن ال
ول معه ا لا ،ول م ع ه ا ان على ا أن ال ة ال ف ج  ز له أن   
ه عه عل عع رج له  ،ال ور في ح ان ح ال رة فق ل ان مق ة ال ل ف

. ع على تع ا عه على ال ع ع رج ا ال عة م  ،ل ه ق   ان ي
ها: و م   ال

ور. -١ ه لل ع عل لغ ال ع ق وفى  ن ال   أن 
ا لا  -٢ اء فعل ضار،  اً لا ج اه ام ان ق أع ع إذا  ا ع على ال ج ع ال  لل

ع  إلا  أ ال ع وخ ا أ ال ها خ ق ف غ ال ال  وماً في ال ح مع أن 
ع م  ا ة لل ال قادم  ال ور ق سق  ع لل ع ال ق دفعه ال ن ال

ادة  ة ب:،ق ١٣٧خلال ن ال عه في حالة  ج القاض ع على تا ج ع ح ال لل
اً  ا ج ه خ ا   .)١٢(ارت

                                                 
،  د.) ١١( امعة ع ش ق  ق ة ال ل ة  ة، م ام غ الإراد ادر الال ر، م ي م محمد ن ال

  .٢١٣دون تارخ، ص 
ة ا )١٢( أن "ق م ة  ق ال رل ق ق –ال ة ال اء م ان  –في ق ان ذل و أنه إذ 

ع ام  –ال ل ال ف ع إلى  –وه في ح ال ال عه ع وفائه  ع على تا ج ع ال لا 
إح دع ور إلا  ائ ال ادة  –الأولى –ال ها في ال ص عل ل ال ل م  ٧٩٩دع ال

نى ال ن ال ادة القان ه في ال ص عل ني ال ل القان ل ة العامة في ال قاً للقاع ى ل إلا ت
ان  /٣٢٦ فى حقه إذا  ائ ال اس ل ال ل م فى  أن ال ى  ى تق ر وال ن ال أ م القان

ع أن ي  ه ال ه به ع عل ج ي في حالة ال ان لل ي وذ  ي ع ال فاء ال ماً ب فى مل في ال
ل  ع أن ي ق ا ائ فإن م ح ال اجهة ال ان له أن ي بها في م ى  ع ال ف ال ل  ف اجهة ال م

ع ر  ال ق لاثى ال قادم ال ال له  ور ق ائ ال اء ح ال انق ور  ه لل ع ع ال ال أوفى 
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ع ال دفعه ل ال ع  ا ع على ال جع ال ر الإشارة إلى أن الأصل ي  وت
ع  ع ما دفع ع ال ع إلا ب ا جع على ال ع ق لا ي ور، إلا أن ال   لل

قل ع خ أ ذاتي  ع خ ق ذل إذا وقع م ال ع ق أسه في و ا أ ال
أ ك معه في ال ع ق اش ع ان ال ا وث ال فإذا أث ال ع  ،ح ق ال ا  فه

الة لا   ه ال ر، ففي ه ه ال أ ال ت ع ا في ال ه ل م اك  ة اش ب
ع ل ال عة  جع على تا ع، ان ي . ،لل ع ا ال ق م ه   بل ي

ة نق ا ق م أن " ك ي  ادة أب  عاملات م ق ٣١٣ال في ال ن ال ان
ة م أنه " ن ل ال اء على  ه ومع ذل فللقاضي ب أل أح ع فعل غ لا 

ان  أداء ال ال  ه ح الأح ا م الآتي ذ م أ را أن يل ور إذا رأ م ال
ر: م على م أوقع ال ه ا –ب ....ال ان له على م وقع م ة م  ار سل لإض

ر م  ار ق ص ان الفعل ال اره إذا  ا في اخ هه ول ل  ح ج ه وت ة في رقاب فعل
ع في ح ا ها...."ال ه أو  ف ة و ان  ال تأد اءلة الإن ع أجاز م ل على أن ال ي

ادة  ا في ال ا ح ه في حال أورده ا  ٣١٣ع فعل غ ه الفة ال م ب ال
ة ال ول اثه م وع في إح له غ ال ع ع  ا ر ال ت ال ان ال ع ع ض

اء على  ي ب ق ع أن  را في أوراق ال ازه إذا وج م ة ج ل للقاضي سل أن خ
مه  ول أصلا أو ألا يل ل على ال ان ال أداء ال ع  ام ال إل ور  ل ال

ام ال ق ذل إلا إذا ت اخ فعها ه، ولا ي ي ي ع ال ع في ال ا ع إلى جان ال
أداء  ع  ام ال ة إل ان ة أن ت في إم ى لل ور على الأخ  ي ال

مه عه م ع ام مع تا ال ان  ع في  ،ال ام ال م اخ ور ع ار ال فإذا اخ

                                                                                                                       
ادة  ل غ ١٧٢في ال ة ع الع اش ع ال ع ال نى ب ن ال وع على أساس أنه م القان  ال

ات دون أن  ه أك م ثلاث س ل ع ال ال ر و وث ال ور  ى على عل ال انق
ع ع على ال ع وعلى أساس أن رفعه ال ل ال ع  ه ال ور عل فع ال قادم  ي ع ال ق لا 

ع د على ح ال ا لا ي قادم ه ع وال ا ة إلى ال ج  ال ائ في ال ا على ح ال ع ون ا ع على ال
ع قل إلى ال ه ال ان ور)  ه  الأصلى (ال ال  ه ال  ور)  ائ (ال ل ال له م ل

ع ع ال أن ال عه ذل  ائ في نف  تا ا ال ل ه ل م ور فإنه  ائ ال ع لل فى ال ح ي
ه م د عل ا ي ا ال  ه ه قل إل ع حقه و ع ." دف ني ال ة  ٢٦٩٧رق  م ة ٦٦ل ائ ادر  ق ال

ة   .٢/١١/٢٠١٦ل
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ع  ع لاحقة  ه ب ع عل ج ع ال ز له م  ع فإنه لا  اره تل ال أن أسق خ
قة ا ع ال عه في ال امه مع تا م اخ  .)١٣("ع

                                                 
ة في  )١٣( ه الق ل وقائع ه اعوت ع (ال ع رق  )أن ال لي  ١٣٦/٢٠١٤أقاما ال ني  م

امه  إل امها ال  ا في خ ل ه  ن ض ع لغالع على ال ا م دوا له دره  )٢,٠٠٨,٠٠٠( أن ي
ارخ وذل على  أنه ب ل  امة دبي ل  ٨/١١/٢٠١٣س م الق ان إلى م اب اع م ال تق

لغ اءات ودفع م ام الإج ع إت ة و ا ان ص ان ل أس ع ال  دره )٢٠٨,٠٠٠( الأس ش
إت م واح فق  أنه قام خلال ي ا  ج ا ف ا إلا أنه ه ان عل ة ت الأس ل اء ع إج ر  ام ال ال

ق  ان تف ة م الأس ة  ي وحف ن ة ال ل ه ٨٠ع لاف ما ت الاتفاق عل % م ال الأصلي 
اوز  اء ١٠م أن حف ال لا ت ان وع ع ذل ب الأس ة ال الأصلي، وقام  % فق م ن

ة ع  ان ل ن ال أن  ه  ف عل لاف ال ات فق  ة خ س انا ل اع ض ة ال  س
أت  ة ب ل ما فق م الع ة ع ي ة خ ع ف ، غ أنه  ل وال ن وال م تغ الل ل ع و
لا ع الآلام  هة م الف ف ة  وج رائ ل وخ ن وال ان م ح الل ة في الأس ات  ه تغ ت

ه في أداء ال ال وتق ة لإه ارض وذل ن ي صاح تل الع ة ال ي جه  ال ه على ال مه
ة في  ع وال ان ال ة وم ث  ة ج ة وأدب ارا ماد اع أض ال ا أل  ب م ل ال

اف رق  ١١/٥/٢٠١٦ الاس ا ال  ان ه اع أنف ال ها، فاس ها على حال ف  ١٥٩/٢٠١٦ح ب
اف في  ة الاس اثل  ٣١/١٠/٢٠١٦وم ا ال ه ع ، فأقاما  أي ال ا ق  ق على ه  ال

ع على  ض ال ه، وذ ع ف ة ب اني م ه ال ن ض ع م ال ع فق ال ه  ن ض ع ال وأعل ال
ه ة ل دت جل ال وح ي  رة رأت أنه ج فة م غ ة  ه ال   .ه

ي إن "  ة نق أب  ت م ه وق ذ ن  ع ان على ال ال اع عاه ال وح إن حاصل ما ي
أ  ة ق ال ا ة ال ، ذل أن م ر في ال لال والق اد في الاس ن والف في ت القان

ة  ول ا لل ة العل اته إلا ع  الل ي لا  إث أ ال أن ال ها  ادا م ع اس ف ال ب
ة ة ال ه ا ع أداء ال ل ق ع ي اله عي غ أن ه ة أو ع  ال ال ا  ال له

ا حال دون  ا م علقة به ة ال لفات ال امة دبي لل ادة اب ي  ه مال ن ض ع م تق ال  ع
أ  ار أن خ ن على اع ح القان الف ص ا  اف  اء ل الاس ة، وق تأي ذل الق ه از ال إن

ر ه ال ن ض ع ع ال ج ال رق ./تا أنف  ١٠٢/٢٠١٤................. ثاب  وال
اع وعلاقة  ٧٧/٢٠١٦ال رق  اصل لل ر ال ا أث ال أ  اتة ال فة  وال أث 

ا ه ة ب ة القائ ه  ،ال ول ادس وم ه ال ن ض ع ال ه  وا علاق ه ل ي ن ض ع ا أن ال
ا ي ي ل أ م ج ألة ال ز معه معاودة  م ا لا  اق في ع أفعاله  ت ع ذل م ت

ام ض م  ،الأح أ مف م على خ له تق ع عه  ثه تا ر ال  ع ع ال ة ال ول ان م ا  ول
ع  ا وع ووقع م ال ل غ م ا الع ان ه ى  ي م ات الع ة الإث ه الق ل ه ع ولا تق جان ال
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ع ع ة ال ول ها فإن م ه أو  ف اء أدائه ل ة على س أث ن قائ ال بها ت ار ال  الأض

ها ف اء ب ر للق ح ولا م ه  ،ص ن ض ع ارا م ال ة إق ا ة ال ما ل ان ق ق اع ان ال ا  ول
ادر ع  ي ال ق ال ال ه و ن ض ع ادرة م ال ان ال هادات ال ا  أ وأدل ال ادس  ال

أ ال ام ال ار ال أفاد  فات م ال ا فإن ال ه ة عل ل اجهة ال ال أج الع ي في م
ا  ج ها م عل ح فاع  ها  ال ع إخلالا م ه  ات دون ت وج ه ال ل ه ة ع  ال
ن  ع عي أن ال ة وال ال ة ال ات ه ا ه و ن  ع ال ال اب  ان ال ، وذ  ق لل

لف ل ال ا ع ت ع ه ام اعض عة لل ا ة ال ه ال إلى  ،ات ال ج ة ع ت ف ال وال
ة  ل ه  مة م ق ة ال ال ه الأول  ن ض ع ف ال جهة له م  اني وال ه ال ن ض ع ال

ع ٩/٩/٢٠١٥ ف ال ة أول درجة ب ا أي ح م ه ل ن  ع ن معه ال ال ، الأم ال 
ه اب وشا ه ال ه فق جان ج نق ا  لال  اد في الاس ه اع  ،الف ن  ع ا أن ال ال

ع رق  ه في ال ي  ق ع ال ات ال ف إلى ال ب ع ته أن ال غ  غ م على 
ادس ١٠٢/٢٠١٤ ه ال ن ض ع ر ض ال اع م أن  ،ع ذات ال ع ال أنه لا شيء ق م و

اقي ال اك ض  ع آن ها ال ن ض ات  ،ع ي ل ار ح ج أن لا  له في اس و
لها  ان في غ م اءه  ه ق ن  ع ها ال ال ى عل ي ب اب ال ه الأس ل ه ر، غ أن  ال
ع  ا ال أن  اع  ه وح ال ن ض ع ة ال ول ام م الأوراق م  ا ث  الفة ل ال ووردت 

ا ال ه  اجه ة في م ال ف  ال ه م ت اره وته اد وت إع ادس ع ال ه ال ن ض ع ث ع ال
ال  ة على أع قا ة ال وا ما له م سل ه ل ي ن ض ع ا وأن ال ه، ولا س ادر ض ال ال
 ، عه ه على تا م  لغ ال ال ام  ام وال ال امه  ا إل ل اع أن  ا  معه لل عه  تا

ا أن  ع معه إقامة دع ك ا لا  قة م ا ع ال لف ع ال ة  ال ع ال ة في ال ول س ال
لاف ال  قة لاخ ا ع ال ه في ال ي  ق ر ال ع ع ذات ال ال ة  ال ل ال ة م ق ال ال

ة أول درجة  ا ال وأي ح م الف ه ا  ه  ن  ع ى ال ال ، وذ ق ع ا في ال
اج والإخلال  أ في الاس لال وال اد في الاس ه الف ن ق شا ع فإنه  ه م رف لل ى  ق

فاع ه ، ال ج نق ه و ع  .ا 
ادة  ، ذل أن ال في ال ي عي غ س ا ال ة م أنه "م ق ١١٣وح إن ه ن عاملات ال ن ال لا ان

ه ومع ذل فللقاضي  ا م أل أح ع فعل غ م أ را أن يل ور إذا رأ م ل ال اء على  ب
ر: م على م أوقع ال ان ال أداء ال ال  ه ح الأح ان له على  –ب ....الآتي ذ م 

ار  ان الفعل ال اره إذا  ا في اخ هه ول ل  ح ج ه وت ة في رقاب ة فعل ار سل ه الإض م وقع م
ع في ا ر م ال ها....حال تأ ق ص ه أو  ف ة و ان ع د اءلة الإن ع أجاز م ل على أن ال " ي

ادة  ا في ال ا ح ه في حال أورده ع ع  ٣١٣فعل غ ة ال ول ا م ه الفة ال م ب ال
ازه إذا  ة ج ل للقاضي سل أن خ اثه  وع في إح له غ ال ع ع  ا ر ال ت ال ان ال ض

را في  ل وج م ان ال أداء ال ع  ام ال إل ور  ل ال اء على  ي ب ق ع أن  أوراق ال
ع في  ا ع إلى جان ال ام ال ق ذل إلا إذا ت اخ ه، ولا ي مه  ول أصلا أو ألا يل على ال
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  المطلب الثاني
الخطأ الشخصى اساس المسؤولية المدنية التقصيرية عن أضرار القرار الإداري 

  الإلكتروني
: ه وتق   ت

ام ال  ني الال اها القان ع ة  ل ال ق  ه  ة، ت ن ة القان اح اد م ال ع ال
ض عل ،ف قه  آخ ر ال أل لح ال ع ع  ى ش ما إن  ا ال
ار.   الاض

                                                                                                                       
ام ال ة إل ان ة أن ت في إم ى لل ور على الأخ  ي فعها ال ي ي ع ال ع ال

ع في تل  ام ال م اخ ور ع ار ال مه، فإذا اخ عه م ع ام مع تا ال ان  أداء ال
عه  امه مع تا م اخ ع اره  ع أن أسق خ ع لاحقة  ه ب ع عل ج ع ال ز له م  ع فإنه لا  ال

اع س له الأوراق أن ال اب  ان ال ، و ان ذل ا  قة. ل ا ع ال ن  في ال ع ا ال أن اخ
ر/ ه ال ع رق .ض امه  ٢٠١٤/ ١٠٢................. في ال ل إل لي الع  ني  م

ي قام بها  ة ال ا ان ال ة ت الأس ل ي في ع اله ال ة إه ار ن قه م أض ا ل ه ع ع ب
ه ال ق به وأجاب ة ل ار وآلام ج ها أض ج ع ي ن ه وال ه وق له في عل ل ة ل

ج  ١١/٦/٢٠١٤ اتا  ح ذل ال  ار وأص ه ع تل الأض ع ة ل اس ي رأتها م الغ ال ال
افي رق  أن  ٧٧/٢٠١٦ال الإس رون  ار ال ا اخ اف، ول از الإس م ج ع ه  ي  ال ق

ي  ة ال ة دون ال ل اش للع ع على ال ال امها ول ا ال قع اخ ي ل  ل بها وال ع
ة  ل ل  ة لق ال لل ح ال ف ا ل  ع وأوجه دفاع،  ع وتق ما لها م دف ى لها رد ال ي

مه عه م ع ع ع أفعال تا ة ال ول ص م ل في خ ف  ،الف ة أول درجة ب وذ ح م
ه ال أورد في ن  ع ال ال ع وتأي ذل  ع أن ال  ال اب م أوراق ال أن "ال وناته  م

أنف  .....١٠٢/٢٠١٤ ى لل لغ (ق اع الآن)  ى ال  - دره )٢،٠٠٨،٠٠٠(ال ق
ه سلفا أعلاه ه ع اثل  -ال اف ال ل الاس ع م ، وأن ال قه ر ال ل ا ع ال ال ا إج تع

ع وع ذات ا ات ال ف إلى ال ب قة ض ته ا اه ال ع أنف ب ه م ال عى  ر ال ل
ر/ اقي .ال اك ض  اه آن عه مانع م تق دع أنه ل  ا  ه عل ............. دون غ

ه وآخ م عل ار ح آخ ض ال ال ولا ح له في اس ه ال أنف ض أنف  -ال ال
عا ال ج ه ال ت عل –ض ا ي ز ل ر واح وه ما لا  ع ع ض ور ح ب ه م ص

ل  ا ل ا ن و ح القان ف مع ص ن سائغا و ه  ن  ع ه ال ال هى إل ا ال ان نا"، فإن ه قان
ا ذ على غ  ه  عي عل ن ال ة و ها ال ه إل ي ان ة ال ا إلى ال د اء ال وم ق

ع ".أساس ني ال ة  ١٦٨ رق م ة ق. أ ١١س  ٢٠١٦ل  .٢٠/٦/٢٠١٧. جل
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ا  ة ال ار ن ه أض فع تع ل  امها ب ة الإدارة، ال ل ق  و
ل بها ع ة ال ل ام ال ار واح   .)١٤(الإدار وذل في إ

ا حة للأف ة ال ائ ة الق ن لة القان س ع هي ال ن وأن دع ال ف ي يه د وال
غل  ل إدار ق اس ر أصابه  ع ل على تع ع ض م ورائها إلى ال

ف العام ل ال   .)١٥(م ق
ار الإدار  اتج ع الق أ ال ة الإدارة على أساس ال ول ي ال وم ث فإن ت

ة الادا ل ني ل ي الاساس القان قل الي ت ا أن ن م عل ونى، يل ان الإل اء  رة س
ارة  ة الإدارة ع أفعالها ال ل م م ا.و تق ون خ أ ام ب ة علي أساس ال ل ال
ام  اد في ال الأف ع  الها، فهي ت ها أو ع ف ه أح م أ ارت على أساس خ
لاً  له العقل لا ي ج ق قي  ا أم م ها ه ف اء م ة الإدارة ع أخ ل ها وم ف ب

اً  دان فقه ، فال والعقل ال ا ة على أساس ال ل ة لل ال أن  ا ه ال
إصلاح  م  ن يل ه القان ل ة م اس ه أو ب ف أ ب ل ارت خ فقان على أن  ي

أ ا ال اتج ع ه ر ال ه في )١٦(ال قع عل ر على م  ل الفقهي ي ، ول ال
أ ة ع ال ل ء ال ة ع ها ا ا ،ال أ ه ان ال لف على ح ما إذا  لام 

ى فقى أم ش    .م
ج  له ولا ي ة ع اء تأد ه أث ر ق ارت ف ال س ال ان فعل ال أما إذا 
مها اع  ق ي  مات ال ف وال اف ال أه لة  قة ال ة وث ا ش ا نه ن في م

ور  ذل ا ل ال ع م ق أنه ال فع  اً ت ف أ م اء خ أ أمام الق ل
ة  ل اع ال ور وفقاً لق ر وتع ال إصلاح ال م الأخ  ل الإدار و

صل )١٧(الإدارة قة ل ي ف ه ال ي صاح ه ن ولة الف ل ال اء م اقع أن ق ، وفي ال
ا  وف ع ه فقي لأنه مع أ ال ي وال أ ال ل حالات ال ار حاس ل إلى م

ق اء أنه لا  اء  الق م ق ق ا  لاً، ون اته م ة تقلل م سل اع ثاب ق قاً  ه م نف

                                                 
ة، دار الف  )١٤( اد ة وال ن الها القان ة الإدارة ع أع ل ، م ر ال ع د. ح أب ال

رة،  امعي، الاس   .١٣، ص٢٠١٠ال
ة )١٥( ه ، دار ال ع اء ال ة، ق عاق الها غ ال ولة ع أع ة ال ل ، م ه ح ال  د. م م

ة،  ة، القاه   . ١٥٦، ص١٩٩٧-١٩٩٦الع
، ص )١٦( ة ن ة، دون س ي، القاه ا الإدارة، دار الف الع ، ن او ان محمد ال   . ٣٠٠د. سل
، ص )١٧( اب جع ال ة الإدارة، ال ل اء ال دة، دروس في ق   . ١٤١د. رأف ف
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وفها  ج م  ة و ل حالة على ح اثلة أمامه في  قائع ال راسة ال ل ب تل ال
ه ل ع ف ف أو لا ي ل ع ال ف أ ي ان ال اتها ما إذا    . )١٨(وملا

ل القو  ة ت ول أساس لل أ  ة ال ل في على ذل إن ف أ الأص ة العامة وال اع
 ، ن الإدار اق القان ة في ن ول ة لل ة الأساس اً القاع ة، وتع أ ن وع القان كافة الف
ر مع  أ ض ا ال ت على ه أ  ان ي ة على أساس ال ول ف ال ي ت ول

ر ال ادر و ال أ ال ة ب ال ج علاقة س ة وأن ت اص مع اتج  أش
ة،  ول ه تق ال ج ع ر و اث ال أ ه ال في إح ه، وذل لأن ال وعلى ع

الى ع على ال ال ل في ف ا ال اول ه ا الأساس س    :ه
ع الأول: أ  الف ني لل م القان فه   ال
اني: ع ال أ  الف اع ال   أن

  الفرع الأول
  المفهوم القانوني للخطأ

فات ال ع د ال ع ي ت ت ار ال ة الإدارة ع الأض ول أساس ل أ  ة لل فقه
م بها.  ي تق الها ال اء أع   الغ م ج

الفة  ف إلى تل الأفعال ال وع، أ ي ع إلى أنه "فعل غ م فق ذه ال
أ "وم  م ال ها، وذل م أجل ال م مفه ة دون غ ة ال ن ص القان لل

أ ث فإن أ فع ل ال ع م ق ة فإنه لا ة م ن الفة قان ل ضار لا ي على م
أ"  أن ال ل  ق اك جان آخ م الفقه  ة الإدارة، وه ول أساس لل ه  ع  ال 
ل  ور ح ل فعل ي ى آخ  ع ، أو  راً للغ اع ع فعل  ض ل فعل أو ام ه 

ني والأخ ام القان الال ى الإخلال  ه إلى ، )١٩(لاقي العام"مع ا رأ م الفقه ي وه
؛  ل في ع ي ت نة له، وال ه ال اص د ع ات وج إث أ  ي ال ات ماد  أوله

ن،  ه القان اس  الغ ال  ف إلى ال عي ي ض انيم أدبي مع  وال
 . اد ت على ذل الفعل ال ر ال ي ل في ال   ي

أ ال ة الإماراتي، أما ال ن عاملات ال ن ال ني أو قان ن ال اق القان ج في ن
. اس ل ال ف يء م ال ا يلي  اوله    ف

                                                 
ة الع )١٨( ه ، دار ال اء الإدار اد سلامة، الق ة د. وه  ة، س   . ٢٥١، ص٢٠٠٦ة، القاه
ة، دراسة مقارنة، دار الف  )١٩( عاق ة وغ ال عاق ة الإدارة ال ول ، ال ي لال أم ز ال

رة،  امعي، الاس ها.  ٣٠٠، ص٢٠١٠ال ع   وما 
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ع -١ أ أو ال  تع ال
ل ل  د ب ق . وقال إن ال ني ساب اج قان أنه إخلال ب أ  ع ال ف ال ع

ام قائ ب ش مع ف ال اً  ،الإخلال  ام م  بل إ ال الإخلال 
ص  ها إلى ن اج تق ي لا  ل ش وال ي تقع على عات  امات العامة ال الال

ن  اد العامة للقان  .)٢٠(خاصة بل ت م ال
ائل وذل  ة م أدق ال ق ة ال ول اق ال أ في ن م ال ي مفه إن ت

ع ر م  ان  ده وما إذا  لاف الفقهاء  ة أم لا، لاخ ق ة ال ول ان ال أر
ة  ه وصع اه ره وم د ص ا أن تع ه  ل ع ع ة  ول ام ال ر   لا  ت
ف على رأ  ة الفقهاء ل ت ل ان  مه، وذا  ي مفه ة ت ل وفي ع اقة  ي ن ت

ان ال ه م أر أ ه ر ج ه أن ال ع، إلا أن ما  ذ ض ا ال ة في ه ول
ة أم  ة عق ول ان ال اء  ي س أ ع الفعل ال ي ت ة وخاصة تل ال ن ال
أ ل إلا حالة خاصة لا  الأخ  ي لا ت وزناً لل ة ال ول ة، وأن ال تق

ني ما  الأخ بها ح ن قان   .)٢١(بها ما ل ي
أ تار أ ع ال والإماراتي ال ف ال ا ع هادات ك ة لاج ه ه ال اً ه

ه في  ع ع اً في ال لاحاً واح ا اص م ره ول  ا ص اء، إلا أنه ي الق
ع  أ، ح ذ ال ع ع ال ة في ال لاحات  ا اص ل ع صه واس ن
م  ف وع ال وال از والإه ا والاح م الاح نة وع ع ني ال ن ال ال في القان

ل والان ه أص ا تف ائح والإخلال ال  ان والل اع الق اعاة ات م م قي وع اه وال
ادة ( ع الإماراتي في ال فى ال ا اك ة. ب ه فة أو ال ن ٢٨٢ال ) م قان

ة رق  ن عاملات ال ة  ٥ال م فاعله ول غ ١٩٨٥ل ار يل ل إض ال على أن   ،
ار وفق ر. فالإض ان ال ة، ول ل م  ل ي ال ه أساس ال اً له
أ.  ار أو ال م الإض ه مفه ح م   ي

                                                 
ام العا )٢٠( ة، الق الأول، الأح لاد الع ات ال ة في تق ن ة ال ل ، ال ق ان م ان د. سل مة أر

ة،  راسات الع ث وال ة، معه ال ل   . ١٩١ص ،١٩٧١ال
ة، ج )٢١( ن ة ال ول ن، ال في ال ن اد، ٢د. ح على ال غ  ، أس أ، ال ، ٢٠٠١، ال

 . ٦٢ص
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ه و  اص د ع فاً  أ تع ة ق أغفل تع ال ض عات ال ان ال وذا 
ا  ع به ال ام  ت م ال ة وما ي ل ته أساساً لل ه إلا أنها اع قة ض

ص   . )٢٢(ال
ة ا ما سار عل ع ه ة؛  ال ن عاملات ال ن ال ة فى قان ة ال فى الإمارات الع

ال على  أ، وال ة حالات دون تع ل ال ة فى ع ق ة ال ل د ال ح ح
ادة  ة ع فعل الغ فى ال ل ه ال ي ن  ٣١٣ذل ع ت ل ع  ،م القان و

اء فى  ان والأش ة ع فعل ال ل ه ال ي اد م ت ن  ٣١٦الى  ٣١٤ال م قان
ة الإماراتي. ن عاملات ال   ال

  الفرع الثانى   
  درجات الخطأأنواع و

 -:انواع الخطأ -ولاأ
نة:  -١ ع   ال

فة في  هارة وال ي أو نق ال ق ء ال ه وس ا  العل  هل  نة ال ع ال ق 
اف له ا ل دون تف ودون أن ت الع ام  فات وال ه. م ال ام  هارة اللازمة لل ل

ة  ن اع القان ل والق ع للأص ل غ م ع ة  ن ام ع الإدارة القان  : لة ذل أم
ل.  ا الع ام به ة لل ة وال ق   ال

از:  -٢ ا والاح م الاح   ع
ال ذل رعة  :م ائي ع م ه ار ال ع ال ق ار  ار ق اس ة  ن ام الإدارة القان

خ دواج امها دون ت ة ال  ،ل ن اً مع إدراك ع الإدارة القان ع خ ل  ا الع ه
اذ  ائج ضارة دون ات ث م ن قعه ما  ان  رته وت ار ل خ صاغ الق
ة  رعة ن ال ي  واج ال ق ال وث اتلاف ونف ل دون ح ي ت ات اللازمة ال ا الاح

أة.  ائي ف ه ار ال ع ال   لق
اه:  -٣ م الان ال وع   الاه

ها  ع اه واقعة  اً ت قفاً سل ة م ن ه الإدارة القان ي ت  الة ال ي ال ع ال  الإه
ان م شأنها ل  ر و ة وال ضها واج ال ف ي  ات اللازمة ال ا فلا ي الاح

: تأخ الإدارة القان ال على ذل ارة. وم ة ال وث ال ل دون ح ت أن ت ة اخ ن

                                                 
ة )٢٢( ن ة ال ول ام في ال قات على الأح ث وتعل  ، ق ان م ة،  ،د. سل لام، القاه عة ال م

   .٣، ص١٩٧٨
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لة  اً م ن أ اسي ت ي أو س ض ش ف أو لغ ائي واج ال ف ح ق ع ت
 . ج ع ذل ي ت ار ال   ع الأض

ائح:  -٤ اع الل اعاة وات م م   ع
اص أ ال رة ال أ ص رة م ال ه ال ائح ما هي  ،ل على ه اعاة الل م م فع

ه اص اف ع ي ع ت أ لا تغ ر ال رة م ص ائح  ،إلا ص اع الل اعاة أو ات م م فإن ع
ال رف  ل ال أ فعلى س ع في ح ذاته خ أ لا  رة أخ م ال اف ص ول ل ت
ان  اذه وفقاً للق ها ات اج عل ان م ال ار  اذ ق اعها ع ات ات الإدارة أو ام ل ال

ائح   .)٢٣(والل
٥-  : ي والعاد ه أ ال   ال

ي ه ال ي ه أ ال هل بها. ال ة او ال ه ل ال اع وأص ق جع إلى الإخلال 
ي ت  ة ال ن اءات القان اع الإج ق إدار دون ات اء ت ي إج ه أ ال لة ال وم أم
راً  ها ض ت عل ل ت ا ق ال ا ال اءً على ه ار ب ور ق ن وص الفة للقان ال اله و أع

.   للغ
٦-  : اد أ ال   ال

الال ة ه الإخلال  د فلا صع ام م ن ق ن على ال ان القان ني فإذا  ام القان
ة ل ج ال اً ي ام تع ا الال ع الإخلال به أن إذ  ا ال اد  ،في ه أ ال فال

ه  اس وم ع ال م بها ج ي ل ر العامة ال ة وال ات ال اج جع إلى الإخلال ب ي
ه  ن(اراب ال اء الإدارات القان ). أع ام   ة ال

 :: درجات الخطأثانياً 
ال: -١ الإه أ  أ الع وال    ال

أ الع ال :ال الإه أ  ، أما ال الغ ار  ق الإض قع  ه ال  :ه ال 
ا الق ون ه قة،  ،قع ب أ دون تف ع م ال ي ال ع على ه ار ال و م

فاً  أ الع إلا  ة في ال يول ال ق ع بها في ال ح أن  اً لا  ، ون )٢٤(ش
أم م  از ال عل  ا ي أ  ع م ال ي ال ف في ال ب ه اء  كان الق
ه في حالة  أ الع ع ع في حالة ال ل إلى زادة ال ة وأن القاضي  ل ال

ال الإه أ    .ال

                                                 
ولة ال رق  )٢٣( ل ال ن م ة م قان ادة العاش ة  ٤٧ال   م. ١٩٧٢ل
ر  )٢٤( ه زاق ال ، ج،د. ع ال جع ساب ، م س ة ١ال   .٥٢٨، فق
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١٥٢٧ 

٢-  : أ ال أ ال وال   ال
أ ال أ ال ه ال ي، فال ه غلا ش غ ت أ ال لا ي  ه ال

ه ل  اق إل ان ل أ فاضح ما  عه في خ ق ة ل ن أ ال ي لع الإدارة القان ال
اً. الاً مف له إه ال في ع ام العاد أو الإه اته الاه اج   أنه اه ب

 : أركان الخطأ فى المسؤلية التقصيريةثالثاً 
أ في ال ال ة ه إخلال  ق ة ال ول ني، و ال ة، ام قان ا ل ع ام ي ه ال

ة، و  وه أن ق ه ال ، فإذا ع ال في سل الغ ى لا   ال ح
اج ك ال ل ا ال ف ع ه فو  ،ان رك أنه ان رة على ال  ي  ،ان م الق

ة ة تق ول ج م أ  اف خ ا الان ة و  ،كان ه ول أ في ال م ال ق م ث 
ة على ر ق ى ،ال ع اد و ع غ  ال الأول ه ال ال ة ال ل ه ع

وع، و  ةال ل ه ع ى  ع اني  ه ال ال أ الى م قام  اد ال   .الإدراك وال وس
ع على الغ -١ ة ال و ع وم ة ال أ (ف اد لل   )ال ال

ا ة و ل ق ة ال ول ات الم ال ار، وج إث ع ع الفعل ال ار ال  ق
، و  ع ل في ال اد ال ني ال ام قان ال ار ه الإخلال  م الإض ع ي  ق عام 

، و  قالغ ة ال ول ال ال ة في م أ الع و لا أه ف ب ال الغ ة لل
أ الو  ،الع ال أ ال  . ،ال ع ج ال ان ت ا  أ مه اع ال ل أن   ف

ن  ، و ع اف أو ال عي ه الان ض أ أو الع ال اد لل ال ال
ق ال والإماراتي  ، وق أخ ال الغ ار  ق الإض ن  ا إذا اق ع اف م الان

ة ق ة ال ول ام ال ة العامة و  ،أح ات ووضع القاع اج الإث أ ال أساسها على ال
ادة  ني ال على أن: م ١٦٣ح ت ال ن ال را " القان أ س ض كل خ

ادة  ا ال ". وت أ ع ال م فاعله  عا ٢٨٢للغ يل ن ال ة م قان ن ملات ال
ان"." الإماراتي على أن: ال م فاعله ول غ م  ار يل   كل إض

أ وفقا فى ال ة الإماراتي فى  و ن عاملات ال ن ال ني ال وقان ن ال للقان
وع. عى أو ال فاع ال   حالة ال

ع  -٢ )(ال ال   الإدراك وال
أ، بل   م ال ق ع ل في ر ال أ، فلا  ع لل الإدراك ه ال ال

ا لها ر ع م ال ال ه أع ن م وقع م امة أن  ، فلا م ل ة دون ت ول
ة  ال والغ ه  عارض  ه، وم فق رش ع ن وال ي غ ال وال فال
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١٥٢٨ 

لاء لا  أن  ل ه مي،  ض ن اب  ا وال ا ها مغ م ت َّ ُ ض وال وال
فاته ر ل أ لأنه غ م ه خ   .ي إل

ان م ة إلا إذا  ة تق ول أل ال م ا. ولا  ل إذا م ن  ا، و ر
زه، و  لغة موال  له وف ا أ ع يء"، م لاحا فه "ماز ال ى ما. أما اص ع م 

ها م فاح  د والغ ف آثار تل العق العل  د  أ بها العق ي ت فة معاني الألفا ال مع
. أنه و ون  فه فقهاء آخ ع فه  :و ان وعي ودراك  ارع " الإن اب ال ه خ

ة ن عاملات ال ة وال ي رك معاني الألفا ال الا ف عاملات في  ،إج ه ال ائج ه فه ن و
ا  ه اء وأن أح ع وال ق ب ال ف الف ع لة  رة م امات ول  ق والال ق ادل ال ت

رقا ". سال والآخ جال ر ال ح ال ض ى ال ت ضح مع ي ت ارات ال وم ال
ه أن  ب  ع  ح لل ت عقلي  : "ه أن  ل في ال الق

ر و ال و  ح م الأم ان ال غ   الو ال الق ر، ون  فع وال وال
ا ال غ تام   ."ع وه

  
  الخاتمة

  أولا: النتائج
ه جهة الإدار  - ة تع  ن لة قان ار الإدار أه وس دة، ع الق ف ة ع إرادتها ال

ان حال الإدارة ال  ، فه ل ن الإدار عات القان ض ار م أه م ل الق ع ب و
اً. احة وض ج إرادتها ص  ي

ع  - ها ال ة  ف ون ات إل ة ما هي إلا م ون ارات الإدارة الإل ان الق
ت الأ ض ت غ ام  د، ع إرادة جهة الإدارة على وجه الإل ق ني ال ث القان

ة على  ف ة م ون ات إل رة م ة في ص ون ارات الإدارة الإل ار الق وص
ام جهة الإدارة  وني، لأن  فاذ الإل ق واقعة ال ان ت د لإم ت س ة ال أجه
ق  ل على ت ادها  ي لاع ف ة س ون ق الإل ة على ال اراتها مع اذ ق ات

ارات. العل ه تل الق ا ي ت اد ال ة للأف ال ارات الإدارة   ن الق
لة  - لاف وس ة مع اخ قل ارات ال ها الق ة هي نف ون ارات الإدارة الإل تع الق

ام بها م  لى جهة الإدارة ال ة ت م ات ب ي ت ع خ ها، وال اح ع الإف
ال  ع ، م خلال اس ف ف الي خلال م ال ة، و قل ة ال ر اءات ال الإج

ع  د  ة مع وج قل تها ال ت ب ي ت اع ال ف الق ارات ل ع تل الق ت
أ  وجاً ع م رجة لا تع خ امها ل ث في أح ت بها وت ي ت ة ال لامح الف ال
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١٥٢٩ 

لازمة لع ة ال ق ة وال رات الف لامح ه ال ة، وس تل ال و ة ال ل
ارها. ارها وما يلي إص  إص

ار  - أ في إص ة على أساس ال ون ارات الإدارة الإل ة الإدارة ع الق ول م م تق
ور  ام ال ا، ولاب م  ه ة ب ر وعلاقة ال وني، وال ار الإدار الإل الق

ال ال ة جهة الإدارة، و  ول م م ى تق لاثة ح ان ال ه الأر ات ه ي إث
ه. ي أصاب ار ال ع ع الأض  ال

ادا إلى  - وني اس ار الإدار الإل ار الق ة جهة الإدارة ع أض ول أس م ت
ادة  ارة، وف ال وعة أو ال عه غ ال ع ع أفعال تا ة ال ول م  ٣١٣م

ة الإماراتي. ن عاملات ال ن ال  قان
  ثانيا: التوصيات

 ورة وضع ت راسة  صي ال لف ت وني،  ار الإدار الإل ع خاص للق
ة،  ون عاملات الإل ال ال عامل فى م ق ال أك على حق ه م أجل ال ان ج

قة. ف ص م ة فى ن ن اد القان ع ال فاء ب م الاك   وع
  ارات ني للق ام القان ال علقة  ات ال ت وات وال راسة لعق ال م ال صي ال ت

ها.الإدار  ة عل ت ق ال ق ها وال ان أه ة، و ون   ة الإل
  ة فى ة والأهل س امعات ال ن فى ال ات القان ل ى  ورة ت راسة  صي ال ت

ار  ني للق ام القان ال عل  ة ت راس اهج ال اح ض ال ة وضع م لاد الع ال
وني ات الق ،الإدار الإل ة ال اك ة ل ة.ألة معاص ن   ان

  ة م أجل لاد الع ام فى ال ات ال ل ونقا ة وزارات الع ع راسة ب صي ال ت
ارات  ني للق ام القان ف على ال ع ام م أجل ال اة وال ة للق ر عق دورات ت

ة. ون   الإدارة الإل
  قائمة المراجع

افعات، دار ال - اع ال ل وق س في أص ، ال ة، د. أح ال صاو ة الع ه
  .١٩٩٠م 

ار الإدار  –د. اح صالح - ة الق و ة وم ائ وف الاس ة ال دار الف  –ن
امعي رة  –ال  .٢٠١٥الاس

ان،  - ، ع ، دار وائل لل ال اء ال اء الادار وق ي، الق د ال إعاد على ح
 .١٩٩٩الأردن، 
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١٥٣٠ 

ارات الإدارة،  - ، الق ه٣د. أن جعف ة، ، دار ال  .٢٠١٣ة الع
ة، دراسة مقارنة،  - عاق ة وغ ال عاق ة الإدارة ال ول ، ال ي لال أم ز ال

رة،  امعي، الاس  .٢٠١٠دار الف ال
-  ، ع اء ال ة، ق عاق الها غ ال ولة ع أع ة ال ل ار، م د. جاب جاد ن

ة، ة، القاه ة الع ه  .١٩٩٥ دار ال
ر - ة، دار  ح أب ال اد ة وال ن الها القان ة الإدارة ع أع ل ، م ال ع

رة،  امعي، الاس   .٢٠١٠الف ال
ن الإدارة العامة  - قارن، قان ن الإدار الق وال اب، القان ح ال ر ف ع أن د. ر

ة،  ي، القاه ها، دار الف الع ا ها ون   م.١٩٩٨وت
ن ا - خ، القان ان محمد  فة العامة، د. رم ، ال ، ال الإدار اد ، ال لإدار

. ة ن ة، دون س ة، القاه ة الع ه   دار ال
ي - ال ال ة للإدارة –د. سامى ج ي ق ة ال ل لاءمة وال اء ال امعة  –ق دار ال

ة ي رة –ال  .٢٠١٤ –الاس
ة الإدارة ع ،سام محمد ح - ل ة ع ال م ات ة ال اد ال ال أ، رسالة الأع

ق  ،ماج ق ة ال رة ،ل  .٢٠١٨ ،جامعة الاس
د الإدارة، دراسة مقارنة، دار الف  - ، الأس العامة للعق او ان ال د. سل

ة،  ي، القاه  .١٩٩١الع
ن لل  - ، دراسة مقارنة، دار الف والقان ار الإدار ، الق سف خا د. ش ي

رة،  زع، ال  .٢٠١٠وال
فة، ع - ع خل ة، دار الف  الع ع ال ن فاتها القان ة الإدارة ع ت ول م

رة،  امعي، الاس  .٢٠٠٧ال
ا الإدارة ووسائلها، دراسة مقارنة،  - ، ن ن الإدار اد القان و، م نان ع د. ع

ة،  ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ان عة ال  .٢٠١٠ال
ن الإ - ، القان ة ال ادة د. ع أ س عها ل ، أسال الإدارة العامة وخ دار

عة  ، ال ، ال زع وال اعة وال ة دار ال لل س ء الأول، م ن، ال القان
ة،  ام  .٢٠٠٤، ٢٠٠٣ال
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اء  - ة، ق عاق الها غ ال ولة ع أع ة ال ل ، م ه ح ال د. م م
ة،  ة، القاه ة الع ه ، دار ال ع  .١٩٩٧-١٩٩٦ال

امعي،  - امل، دار الف ال اء ال ة الإدارة والق ل ادة، ال ر ح د. محمد أن
رة،   .٢٠١٦الإس

راه،  - ، رسالة د ار الإدار ل في الق اءات وال ا الإج د. محمد خال شهاب، ض
رة،  ق، جامعة الإس ق ة ال  .٢٠١٨كل

اص  - ار الإدار وع ي، تع الق ه ال م محمد  لي للعل ق ال لة ال ه، م
ة، ع اس ة وال ن اد، ٩، س١القان غ  ،٢٠١٧. 

ة،  - ة الع ه ة، دار ال ائ ة الق قا ال الإدارة، ال ة على أع قا لة، ال امل ل د. محمد 
ة،   .١٩٨٦القاه

ني  - ن ال ن في القان ة العامة للإن ج في ال ي، ال ي ز ال ال د ج د. م
، ال ة، ال عة القاه ة، م ال  .١٩٧٨عة ال

ح - أ ،اس ب ب ة الإدارة على أساس ال ول ام ال ة ،أح ن فاء القان ة ال  ،م
رة   .٢٠١٤ ،الاس

قاتها في وزارة  - ها وت ة ماه ون ، الادارة الإل ح ع أح ع ال أب س
ة، مج ث ال لة  ة، م اخل ادة ا٣ال ، ال ل ارقة، ، ي ة ال لعامة ل

٢٠٠٦. 
د  - ة، الع ث ال وني، م  ار الإدار الإل اد، الق ل ح ف محمد خل ، ٩٩أش

ارقة، أك  ة ال ادة العامة ل  .٢٠١٦ال
فات الإدارة  - ة ت و ة على م ون سائل الإل في ح جاب الله، أث ال أمل ل

امعي، الاس ة، دار الف ال ن  .٢٠١٣رة، القان
ولي  - ت ال ، ال ة وال ة ب ال ون ، الادارة الإل ح ب محمد ال

ة  عق في الف اض، ال مي، ال اع ال ة الإدارة ن أداء م في الق لل
 .١/٤/٢٠٠٩م 

ة  - ن راسات القان ارة لل لة ال وني، م ار الإدار الإل ، الق او اد ال د. ح
دو  ب، الع غ  .٢٠١٨، ٢٣ الإدارة، ال
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ارات الإدارة غ  ،دانا ولي محمد ال - ع ع الق ال ة الإدارة  ول م
وعة وعة وال ق  ،رسالة ماج ،ال ق ة ال رة ،ل  .٢٠١٤ ،جامعة الاس

ة مقارنة،  - ل ل وني، دراسة ت يلي، العق الإدار الإل غ ساع ن ة ال د. رح
رة، د ة، الاس ي امعة ال  .٢٠١٠ار ال

ة  - ل ة في ع ل ة الإدارة ال ون مة الإل ة دور ال صالح ع عاي صالح، أه
ل ة، ال ن م القان لة جامعة ت للعل لاً، م ار الإدار م اعة الق ، ٢ ص

د   .٢٠١٥، ٢٨الع
وني، - ار الإدار الإل فى، الق ي م ي ال ت  د. علاء م م إلى ال  مق

مة  ة، ال ون ارة الإل ة "لل ون عاملات الإل ، ال ع ع ا ي ال ال العل
ة م  ي في الف ة، أب  ون  .٢٠/٥/٢٠٠٩-١٩الإل

ة مقارنة،  - ، دراسة ت ار الإدار وني للق فاذ الإل ، ال ان نا ش د. محمد سل
ق  ق ة ال ل راه،  ، رسالة د  .٢٠١٥، جامعة ع ش

م  - اف العامة،  مق ي لل ب ح أسل وني  ار الإدار الإل ن، الق ة العق م
ة  وني في الف ف العام الإل ن لل ام القان ل ال ولي ح ي ال ت العل إلى ال

 .١٧/١١/٢٠١٨-١٦م 


